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Abstract 

That the existence of judicial control over the legitimacy of the conduct 
of management towards employees is an important guarantee of the rights 
and freedoms of employees, because of the adoption of the legitimacy of 
the rule of law and justice. Since its inception, the administrative 
judiciary has borne the burden of achieving a balance between the 
requirements of the public interest that the administration seeks to 
achieve and the protection of the rights and freedoms of employees from 
the arbitrariness of the administration if they are used to these rights. 

      The Staff Court is one of the important legal institutions that plays an 
effective role in protecting the rights of employees arising from the 
application of the amended Civil Service Law No. 24 of 1960 and is also 
a competent authority to challenge the decisions imposing a penalty on 
the employee. The Court of Administrative Jurisdiction is one of the 
administrative courts in Iraq, which deals with the dispute between the 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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employee and the administration, which is one of the bodies of the 
Judicial Council of the State and represents the Administrative Court in 
Iraq, which exercises its role in supervising the work of the 
administration, The Staff Court is a refuge for the employee if he believes 
that the decision of the administration to impose a disciplinary sanction 
against him or to challenge the decisions arising from the application of 
the Civil Service Law is illegal. It must be said that there are 
administrative procedures to be followed when challenged. Disciplinary 
sanctions or appeals arising from the civil service rights. 

  المقدمة
  اولاً: موضوع البحث:

ين يمثـــل ضـــمانة أن وجـــود الرقابـــة القضـــائية علـــى مشـــروعية تصـــرفات الإدارة تجـــاه المـــوظف      
مهمـــة مـــن ضـــمانات حقـــوق المـــوظفين وحريـــاتهم ؛ لمـــا فـــي ذلـــك مـــن تبنـــي لشـــرعية دولـــة القـــانون 
والعدالة . وقد حمل القضاء الإداري على عاتقـه ومنـذ نشـأته عـبء تحقيـق التـوازن بـين مقتضـيات 

هم مــن المصــلحة العامــة التــي تســعى الإدارة إلــى تحقيقهــا ، وبــين حمايــة حقــوق المــوظفين وحريــات
  تعسف الإدارة إذا ما اعتدت على هذه الحقوق.

وتُعدُّ محكمة قضـاء المـوظفين إحـدى المؤسسـات القانونيـة الهامـة التـي تقـوم بـدور فعـال فـي       
المعـدل، ١٩٦٠) لسـنة ٢٤حماية حقـوق المـوظفين الناشـئة عـن تطبيـق قـانون الخدمـة المدنيـة رقـم(

لطعن في القرارات التـي تفـرض عقوبـة علـى الموظـف وهي في الوقت ذاته جهة مختصة ومرجعاً ل
. وعليه تمثل محكمة قضاء المـوظفين إحـدى محـاكم القضـاء الإداري فـي العـراق التـي تفصـل فـي 
النــزاع الــذي يثــور بــين الموظــف والإدارة وهــي إحــدى هيئــات مجلــس شــورى الدولــة القضــائية وهــي 

ارية العليا القضاء الإداري في العراق الـذي تمثل إلى جانب محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإد
يمــارس دوره فــي الرقابــة علــى أعمــال الإدارة ، ومحكمــة قضــاء المــوظفين تمثــل المــلاذ الــذي يلتجــأ 
إليه الموظف إذا مـا اعتقـد بعـدم مشـروعية قـرار الإدارة بفـرض إحـدى العقوبـات الانضـباطية بحقـه 

ـــالقرارات الناشـــئة عـــن تطبيـــق قـــانون  الخدمـــة المدنيـــة ، ولا بـــد مـــن القـــول بـــأن هنـــاك أو الطعـــن ب
إجــراءات إداريــة يــتم إتباعهــا عنــد الطعــن بالعقوبــات الانضــباطية أو بــالطعون الناشــئة عــن حقــوق 

  الخدمة المدنية .
  ثانياً: مشكلة البحث:

ان الهدف من تشكيل محكمة قضاء الموظفين في مناطق متعددة في العراق هـو تسـهيل اجـراءات 
رعة البـــت فـــي الـــدعاوي التـــي يقيمهـــا الموظـــف عنـــد فـــرض عقوبـــة انضـــباطية عليـــه التقاضـــي وســـ

وكـــذلك فـــي مجـــال حقـــوق الخدمـــة المدنيـــة، فهـــل يضـــمن التعـــديل الخـــامس لمجلـــس شـــورى الدولـــة 
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عمليـــة التقاضـــي وحمايـــة حقـــوق المـــوظفين مـــن تعســـف الســـلطات الاداريـــة وحمايـــة حقـــوق الدولـــة 
تهم الوظيفيــة وهــل تضــمن فعــلاً الســرعة فــي حســم الــدعاوى وصــيانتها مــن اخــلال المــوظفين بواجبــا

  الادارية.
  خطة البحث: ثالثاً:

ـــين الاول عـــن نشـــأة محكمـــة القضـــاء  ـــا تقســـيم البحـــث الـــى مقدمـــة وخاتمـــة يتوســـطهما مبحث ارتأين
الاداري وتشــــكيلها والثــــاني عــــن اختصــــاص المحكمــــة فــــي مجــــال العقوبــــات الانضــــباطية وقــــانون 

  الخدمة المدنية.
  المبحث الاول: نشأة محكمة قضاء الموظفين وتشكيلها

سنبحث في هذا المطلب نشأة المحكمة وتشـكيلها فـي مطلبـين الاول يتحـدث عـن تشـكيل المحكمـة 
  والثاني عن تشكيلها.

  المطلب الاول: نشأة محكمة قضاء الموظفين
، إذ تـم إنشـاء ١٩٨٩كان العراق من الدول ذات القضاء الموحد ، واستمر الحال كـذلك حتـى عـام 

قـانون التعـديل الثـاني لقـانون  – ١٩٨٩) لسـنة ١٠٦القضاء الإداري العراقي بموجب القانون رقـم (
مجلــس  –ليــؤدي هــذا القضــاء دوره بكافــة هيئاتــه  – ١٩٧٩) لســنة ٦٥مجلــس شــورى الدولــة رقــم (

نبـاً إلـى جنــب ج –الانضـباط العـام ومحكمــة القضـاء الإداري والهيئـة العامــة لمجلـس شـورى الدولــة 
مع القضاء العـادي ، الـذي كـان صـاحب الولايـة العامـة علـى كافـة الـدعاوى سـواء كانـت إداريـة أم 

  ).١عادية(
ومع ذلك فقد كان لمجلس الانضباط العام اختصاصات واسعة في مجال الوظيفـة إذ مـارس       

لموظفين ، أو في حقـوق هذا المجلس رقابة فعالة على قرارات الإدارة سواء كان ذلك في إنضباط ا
  ). ٢الخدمة المدنية(

) أول قـــانون انشـــأ بموجبـــه ٣(١٩٢٩) لســـنة ٤١ويعـــد قـــانون إنضـــباط مـــوظفي الدولـــة رقـــم (      
مجلـــس الانضـــباط العـــام (المجلـــس العـــام) للنظـــر فـــي الـــدعاوى التـــي يرفعهـــا مـــوظفي الدولـــة ضـــد 

  ). ٤القرارات الصادرة من اللجان الإنضباطية(
) من قانون الخدمة المدنيـة رقـم ٣٤يف إلى المجلس اختصاص آخر بموجب المادة (ثم أض      

لينظر في دعاوى حقوق الخدمة المدنية التي يرفعها الموظفون والناشئة عـن  ١٩٣١) لسنة ١٠٣(
  تطبيق قانون الخدمة المدنية .

ختصاصــات ليمــارس ا ١٩٣٣) لســنة ٤٩وبعــد صــدور قــانون ديــوان التــدوين القــانوني رقــم (      
وقــد   ١٩٢٩) لســنة ٤١مجلــس الانضــباط العــام وفــق أحكــام قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة رقــم (
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جرت محاولات عدة لإنشاء قضاء إداري متخصص في العراق كـان أهمهـا صـدور قـانون إصـلاح 
الــذي أشــار إلــى ضــرورة إنشــاء محــاكم خاصــة وهيئــات  ١٩٧٧) لســنة ٣٥النظــام القــانوني رقــم (

ي قضــــايا مــــوظفي الدولــــة والقطــــاع العــــام والمنظمــــات المهنيــــة وفــــي الفصــــل فــــي تحكــــيم تنظــــر فــــ
  ).٥المنازعات التي تكون الوزارات أو المؤسسات العامة أو القطاع العام طرفاً فيها(

، ونظــــراً  ١٩٧٧) لســــنة ١٤٠وطبقــــاً لــــذلك اصــــدر المشــــرع قــــانون المحــــاكم الإداريــــة رقــــم (      
ى الحيــاة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة بعــد صــدور قــانون للتطــورات الكبيــرة التــي طــرأت علــ

 ١٩٧٩) لســنة ٦٥التــدوين القــانوني دفعــت المشــرع إلــى إصــدار قــانون مجلــس شــورى الدولــة رقــم (
ليمـــارس اختصاصـــات ديـــوان التـــدوين القـــانوني كمستشـــار قـــانوني للحكومـــة وبصـــيغ حديثـــة تلائـــم 

  الظروف المتقدم ذكرها. 
الإنضــباط العــام يمــارس اختصاصــاته ضــمن تشــكيلة مجلــس شــورى الدولــة ،  وبقــي مجلــس      

أصــبح مجلــس  ١٩٨١/ ٢١/١٢) فــي ١٧١٧لكــن بصــدور قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم (
الإنضباط العام هيئة مستقلة تماماً عن مجلس شورى الدولة ، غير أن مجلس الانضـباط العـام مـا 

ة مـرة أخـرى وأصـبح جـزء مـن تشـكيلاته القضـائية بموجـب لبث حتى أعيد إلى مجلس شـورى الدولـ
، والـذي أصـبح العـراق  ١٩٨٩) لسنة ١٠٦قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (

  ).٦بموجبه من دول القضاء المزدوج(
بــــــات مجلــــــس شــــــورى الدولــــــة يمــــــارس  ١٩٨٩) لســــــنة ١٠٦وبعــــــد صــــــدور القــــــانون رقــــــم (      

لقضـــاء الإداري مـــن خـــلال مجلـــس الانضـــباط العـــام ومحكمـــة القضـــاء اختصاصـــاته فـــي مجـــال ا
  الإداري والهيئة العامة لمجلس شورى الدولة . 

غيــر أن هنــاك تغيــراً قــد طــرأ فــي مجــال القضــاء الإداري فــي العــراق إذ صــدر القــانون رقــم       
 ١٩٧٩سـنة ) ل٦٥قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ( – ٢٠١٣) لسنة ١٧(

الذي تم بموجبه استحداث محـاكم للقضـاء الإداري وقضـاء المـوظفين فـي بعـض المنـاطق الإداريـة 
)، وذلـك لتسـهيل وتيسـير ٧كالمنطقة الشمالية والوسطى ومنطقة الفرات الأوسط والمنطقـة الجنوبيـة(

ها كـذلك عملية التقاضي أمـام أطـراف الـدعوى وعـدم إطالـة الفصـل فـي القضـايا بعـد أن ازداد عـدد
  لتخفيف العبء عن كاهل مجلس شورى الدولة .

كمــــا أن هــــذا القــــانون بــــدل تســــمية مجلــــس الانضــــباط العــــام لتحــــل عبــــارة (محكمــــة قضــــاء       
المــوظفين) محــل عبــارة (مجلــس الانضــباط العــام) أينمــا وردت فــي القــوانين والأنظمــة والتعليمــات، 

امس لقـــانون مجلـــس شـــورى الدولـــة هـــو إنشـــاء والتغييـــر الأهـــم الـــذي جـــاء بـــه قـــانون التعـــديل الخـــ















א


א









٢٠

١٩





א
٩


/א


٣

 

 ١٥٦ 

L ´ÐÃì½a@õbšÓ@òàØ@ïãìãbÔÛa@áîÄänÛaJ  
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume 9   Issue : 3 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

المحكمــة الإداريــة العليــا لتمثــل أعلــى درجــات التقاضــي أمــام القضــاء الإداري لتمــارس دورهــا فــي 
  الرقابة على أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين بصفتها التمييزية.      

  المطلب الثاني: تشكيل محكمة قضاء الموظفين
ا أن تشــكيل محكمــة قضــاء المــوظفين قــد مــر بمراحــل تطــور متعــددة إبتــداءً مــن صــدور كمــا أســلفن

) ١٧الـذي صـدر فيـه القـانون رقـم ( ٢٠١٣وحتـى عـام  ١٩٢٩قانون انضباط موظفي الدولـة عـام 
. وكانــت محكمــة ١٩٧٩) لســنة ٦٥قــانون التعــديل الخــامس لقــانون مجلــس شــورى الدولــة رقــم ( –

تها عبـارة عـن مجلـس يـدعى (المجلـس العـام) الـذي أنشـئ لأول مـرة قضاء الموظفين في بداية نشأ
؛ لكـــي ينظـــر فـــي الاعتراضـــات المرفوعـــة ضـــد القـــرارات ١٩٢٩) لســـنة ٤١بموجـــب القـــانون رقـــم (

الصــادرة مــن اللجــان الانضــباطية وكــان المجلــس العــام يشــكل بقــرار مــن مجلــس الــوزراء مــن رئــيس 
ـــدوائر ع ـــدة وأربعـــة أعضـــاء ينتخبـــون مـــن رؤســـاء ال ـــوزراء فـــي الجري لـــى أن ينشـــر قـــرار مجلـــس ال

  الرسمية ابتداءً من كل سنة.
) منه بـأن يعهـد ٦، قضت المادة ( ١٩٣٣) لسنة ٤٩وبصدور قانون التدوين القانوني رقم (      

إلى ديوان التدوين القانوني بوظـائف مجلـس الانضـباط العـام ويكـون رئـيس الـديوان رئيسـاً للمجلـس 
ونون أعضاء طبيعيون فيه ، على أن يضاف إليه عضـوان مـن رؤسـاء الـدوائر بحكم وظيفته والمد

  ).٨بقرار من مجلس الوزراء ، وينعقد المجلس من الرئيس وعضوين(
 ١٩٤٢) لسنة ١٢وبعد ذلك اصدر المشرع قانون تعديل قانون ديوان التدوين القانوني رقم (      

العــام ، فأصــبح ينعقــد مــن رئــيس الــديوان وعضــوين مــن  الــذي أعــاد فيــه تشــكيل مجلــس الإنضــباط
أعضاء الديوان ويجوز تعيين واحد أو أكثر من رؤساء الدوائر بقرار من مجلـس الـوزراء كأعضـاء 

  إضافيين ليحلو محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم أو وجود عذر لهم. 
ــــع أعضــــاء مجلــــس الإنضــــباط العــــام كــــانوا مــــن ال ــــدم أن جمي ــــين ممــــا تق مــــوظفين العمــــوميين يتب

ويخضعون لقانون الخدمـة المدنيـة ولـيس لهـم أي صـفة قضـائية ومـن ثـمَّ لا يتمتعـون بأيـة حصـانة 
  ). ٩تحميهم من تحكم إلادارة(

وبقــي تشــكيل مجلــس الانضــباط العــام كمــا هــو عليــه حتــى بعــد صــدور قــانون مجلــس شــورى       
) فـي ١٧١٧قيـادة الثـورة المنحـل رقـم ( ، إلا أن صدور قرار مجلس ١٩٧٩) لسنة ٦٥الدولة رقم (

جعل من مجلس الانضباط العام هيئة مسـتقلة ، ويتشـكل مـن رئـيس وعضـوين  – ٢١/١٢/١٩٨١
يســميهم وزيــر العــدل بقــرار منــه ، علــى أن يكــون الــرئيس مــن بــين قضــاة محكمــة التمييــز أو مــن 

وان فيـتم اختيارهمـا المستشارين في مجلـس شـورى الدولـة أو مـن قضـاة الصـنف الأول ، أمـا العضـ
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مــن بــين قضــاة الصــنف الثــاني أو مــن المشــرفين العــدليين أو المستشــارين المســاعدين أو المــدراء 
  العاميين في وزارة العدل. 

يبــدو أن هــذا التشــكيل للمجلــس أفضــل ممــا كــان عليــه ســابقاً بصــورة يتــيح لأعضــائه التفــرغ       
لمهام المجلس ، بعد أن كان أعضاؤه في مجلس شورى الدولة مسؤولين عن أعمال الهيئـة العامـة 

  بالإضافة إلى أعمال مجلس الانضباط العام. 
انون التعديل الثاني لقانون مجلس شـورى ق – ١٩٨٩) لسنة ١٠٦وبعد صدور القانون رقم (      

، أصــبح مجلــس الانضــباط العــام جــزء مــن هيئــات وأقســام مجلــس  ١٩٧٩) لســنة ٦٥الدولــة رقــم (
شــورى الدولــة التــي تمثــل القضــاء الإداري فــي العــراق ، ويتكــون مــن رئــيس مجلــس شــورى الدولــة 

اط العــام برئاســة الــرئيس وينعقــد مجلــس الانضــب رئيســاً لــه وأعضــاء المجلــس أعضــاء طبيعيــون فيــه
وعضــوين مــن أعضــاء مجلــس شــورى الدولــة ، وللــرئيس أن ينيــب عنــه احــد نوابــه أو احــد أعضــاء 

  ).١٠المجلس(
واســتمر تشــكيل مجلــس الإنضــباط العــام بهــذه الصــورة علــى الــرغم مــن أن هــذا التشــكيل كــان       

مناطـــة بـــرئيس وأعضـــاء مجلـــس محـــلاً للانتقـــاد الفقهـــي ، وبالـــذات فيمـــا يتعلـــق بالمهـــام العديـــدة ال
  الانضباط العام التي تحول دون تفرغهم لمهام وأعمال مجلس شورى الدولة. 

ـــانون رقـــم (       ـــانون مجلـــس  – ٢٠١٣) لســـنة ١٧وبعـــد صـــدور الق ـــانون التعـــديل الخـــامس لق ق
دخـــل مجلـــس الانضـــباط العـــام فـــي مرحلـــة جديـــدة مـــن  – ١٩٧٩) لســـنة ٦٥شـــورى الدولـــة رقـــم (

جال القضـاء الإداري بمـا يواكـب التطـورات الكبيـرة التـي طـرأت علـى الحيـاة السياسـية التطور في م
ـــة فـــي العـــراق بعـــد عـــام  ـــة العـــراق لعـــام  ٢٠٠٣والاقتصـــادية والاجتماعي وصـــدور دســـتور جمهوري

. إذ أصــبح مجلــس الانضــباط العــام محكمــة مختصــة بقضــاء المــوظفين تــدعى ( محكمــة  ٢٠٠٥
ا فــي مجــال القضــاء الإداري إلــى جانــب محكمــة القضــاء الإداري قضــاء المــوظفين ) تمــارس دورهــ

  والمحكمة الإدارية العليا في العراق .
وتشــكل محكمــة قضــاء المــوظفين برئاســة نائــب رئــيس مجلــس شــورى الدولــة لشــؤون القضــاء      

  الإداري أو من مستشار وعضوين من المستشارين أو المستشارين المساعدين في المناطق الآتية:
المنطقة الشمالية وتشـمل المحافظـات نينـوى وكركـوك وصـلاح الـدين ويكـون مركزهـا فـي مدينـة  -أ

  الموصل .
منطقـــة الوســـط وتشـــمل محافظـــات بغـــداد والانبـــار وديـــالى وواســـط ويكـــون مركزهـــا فـــي مدينـــة  -ب

  بغداد.
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فـي  منطقة الفرات الأوسط وتشمل محافظـات كـربلاء والنجـف وبابـل والقادسـية ويكـون مركزهـا -ج
  الحلة . 

المنطقـــة الجنوبيـــة وتشـــمل محافظـــات ذي قـــار والمثنـــى والبصـــرة وميســـان ويكـــون مركزهـــا فـــي  -د
  مدينة البصرة .

ولم يكتـف المشـرع بـذلك بـل انـه أجـاز عنـد الاقتضـاء تشـكيل محـاكم أخـرى للقضـاء الإداري       
علـى اقتـراح مـن هيئـة  ولقضاء المـوظفين فـي مراكـز المحافظـات ببيـان يصـدره وزيـر العـدل ، بنـاءً 

الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية كما يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني بترشـيح 
  ).١١من مجلس القضاء الأعلى إلى محاكم قضاء الموظفين(
  المبحث الثاني: اختصاصات محكمة قضاء الموظفين

تمثـــل إحـــدى الضـــمانات الأساســـية  لا شـــك فـــي أن الرقابـــة القضـــائية علـــى تصـــرفات الإدارة      
للموظفين نظراً لما يتمتع به القضاء من تخصص وحيادية ونزاهـة لا يرقـى إليهـا الشـك . وتمـارس 
محكمـــة قضـــاء المـــوظفين اختصاصـــاتها القضـــائية فـــي مجـــالين هـــامين الأول يتعلـــق بـــالنظر فـــي 

لـــة والقطـــاع العـــام ، الـــدعاوى الناشـــئة عـــن فـــرض العقوبـــات الانضـــباطية علـــى مـــوظفي دوائـــر الدو 
والثــاني يتعلــق بــالنظر فــي دعــاوى حقــوق الخدمــة المدنيــة المســتمدة مــن قــانون الخدمــة المدنيــة رقــم 

  المعدل .  ١٩٦٠) لسنة ٢٤(
ولأهمية بيان هذه الاختصاصات ، لـذا سـنتناول هـذا المبحـث فـي مطلبـين ، إذ سـنتناول فـي       

ض العقوبات الانضباطية ، أما المطلب الثـاني المطلب الأول اختصاصات المحكمة في مجال فر 
  سندرس فيه اختصاصات المحكمة في مجال حقوق الخدمة المدنية .

  المطلب الاول: اختصاص المحكمة في مجال فرض العقوبات الانضباطية
تســتمد محكمــة قضــاء المــوظفين اختصاصــها فــي مجــال انضــباط مــوظفي الدولــة مــن قــانون       

ـــ ـــالرغم مـــن أن قـــانون  المعـــدل ١٩٩١) لســـنة ١٤ة والقطـــاع العـــام رقـــم (انضـــباط مـــوظفي الدول وب
لـم يبـين اختصاصـات محكمـة  ١٩٧٩) لسـنة ٦٥التعديل الثاني لقانون مجلس شـورى الدولـة رقـم (

قضاء الموظفين (مجلس الانضباط العام سـابقاً) ، إلا انـه بصـدور قـانون التعـديل الخـامس لقـانون 
حــــدد المشــــرع فيــــه اختصاصــــات محكمــــة قضــــاء  ٢٠١٣لســــنة ) ١٧مجلــــس شــــورى الدولــــة رقــــم (

/ تاسعاً/ أ) التي نصت : ( تختص محـاكم ٥الموظفين في مجال الانضباط وذلك بموجب المادة (
النظـر فـي الـدعاوى التـي يقيمهـا الموظـف  -٢قضاء الموظفين بالفصـل فـي المسـائل الآتيـة : ... 
وبــات الانضــباطية المنصــوص عليهــا فــي قــانون علــى دوائــر الدولــة والقطــاع العــام للطعــن فــي العق

  المعدل ... ) .  ١٩٩١) لسنة ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
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وبنـــاءً علـــى ذلـــك فـــأن نطـــاق اختصـــاص محكمـــة قضـــاء المـــوظفين يتحـــدد بموجـــب القـــانون       
بـــالنظر فـــي الـــدعاوى التـــي يرفعهـــا مـــوظفي الدولـــة والقطـــاع العـــام، ضـــد القـــرارات المتعلقـــة بفـــرض 
العقوبــات الانضــباطية علــيهم والتــي جعلهــا القــانون مــن اختصــاص الــوزير أو رئــيس الــدائرة، والتــي 

عقوبـــات الآتيـــة : " لفـــت النظـــر ، الإنـــذار ، قطـــع الراتـــب لمـــدة لا تتجـــاوز عشـــرة أيـــام ، تتمثـــل بال
  التوبيخ ، إنقاص الراتب ، تنزيل الدرجة ، الفصل ، العزل ".

وكــــان قــــانون انضــــباط مــــوظفي الدولــــة والقطــــاع الاشــــتراكي لا يجيــــز الطعــــن فــــي القــــرارات       
الراتـب كونهـا عقوبـات باتـة ولا يمكـن الطعـن فيهـا ، المتضمنة عقوبات لفت النظر والإنذار وقطـع 

كما انه عدّ جميع العقوبات الصـادرة مـن رئاسـة الجمهوريـة ومجلـس الـوزراء باتـة ولا يجـوز الطعـن 
قانون التعديل الأول لقانون انضـباط مـوظفي  – ٢٠٠٨) لسنة ٥فيها. ولكن بصدور القانون رقم (

العقوبــات باتــة ، وأصــبح مــن الممكــن الطعــن فيهــا جميعــاً الدولــة والقطــاع الاشــتراكي  لــم تعــد هــذه 
أمــام محكمــة قضــاء المــوظفين. كمــا أن هــذا القــانون غيــر تســمية قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة 

) ١٤والقطــاع الاشــتراكي لتحــل محلهــا تســمية قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع العــام رقــم (
  ).١٢المعدل( ١٩٩١لسنة 
ـــذا فـــأن للموظـــف       ـــا حـــق  ل المعاقـــب بإحـــدى العقوبـــات الانضـــباطية المنصـــوص عليهـــا قانون

الاعتــراض علــى قــرار فــرض العقوبــة لــدى محكمــة قضــاء المــوظفين لتفــرض رقابتهــا عليــه وتبحــث 
أوجه عدم المشروعية التـي يسـتند إليهـا الطـاعن للتوصـل إلـى إلغـاء القـرار المطعـون فيـه ، فـالقرار 

ة هــو قــرار إداري ومــن ثــم يمكــن أن يشــوبه عيــب أو أكثــر مــن الصــادر بفــرض العقوبــة الانضــباطي
العيوب التي قد تصيب القـرار فـي أي ركـن مـن أركانـه ، كـركن الاختصـاص أو السـبب أو الشـكل 

  والإجراءات أو المحل أو الغاية. 
المعدل ، قد حصر إيقاع  ١٩٩١) لسنة ١٤ويلاحظ أن قانون انضباط موظفي الدولة رقم (      

الانضباطية بالإدارة فقط ، إذ قام بإلغاء اللجـان الانضـباطية ، فجعـل فـرض العقوبـة مـن  العقوبات
قبل الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول الذي يملك فرض عقوبـة مـا ، ومـن ثـمَّ فـأن الحـق 
فـي الطعـن انحصـر فـي الموظـف دون الإدارة ، فمــن غيـر المنطقـي مـنح الإدارة الحـق فـي الطعــن 

  ).١٣اختارتها هي ورأتها مناسبة كجزاء يفرض على الموظف المخالف(بعقوبة 
  المطلب الثاني: اختصاص المحكمة في مجال حقوق الخدمة المدنية

تستند محكمة قضاء المـوظفين فـي ممارسـة اختصاصـاتها فـي مجـال حقـوق الخدمـة المدنيـة       
صـدور قـانون التعـديل الخـامس المعـدل، وبعـد  ١٩٦٠) لسـنة ٢٤على قانون الخدمة المدنية رقـم (

حــدد أختصاصــات محكمــة قضــاء المــوظفين  ٢٠١٣) لســنة ١٧لقــانون مجلــس شــورى الدولــة رقــم (
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تخـــتص محـــاكم  -/ تاســـعاً/ أ) التـــي نصـــت ( أ٥فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق الخدمـــة المدنيـــة فـــي المـــادة (
الموظـف علـى  النظر في الـدعاوى التـي يقيمهـا -١قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية : 

دوائر الدولة والقطاع العام فـي الحقـوق الناشـئة عـن قـانون الخدمـة المدنيـة أو القـوانين أو الأنظمـة 
  التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها ... ) .

لذلك فان نطاق اختصاص محكمة قضاء الموظفين يتحدد بـالنظر فـي جميـع الـدعاوى التـي       
وظفي الدولة والقطاع العام التي يكون موضوعها حق للموظف ناشـئ عـن قـانون الخدمـة يرفعها م

المدنية أو القوانين أو الأنظمة التي تحكم العلاقة بـين الموظـف وبـين الجهـة التـي يعمـل فيهـا ، إذ  
يقضي هذا القانون بعـدم جـواز سـماع الـدعاوى التـي يقيمهـا الموظـف علـى الحكومـة أمـام المحـاكم 

  ).١٤هذه الحقوق ويسمح للموظف أن يقاضي الإدارة أمام محكمة قضاء الموظفين(بشأن 
ـــدعاوى بالمنازعـــات الخاصـــة بالرواتـــب والمخصصـــات المســـتحقة للمـــوظفين        وتتمثـــل هـــذه ال

واحتســاب القــدم للترفيــع وإعــادة التعيــين وكــذلك الــدعاوى التــي يقيمهــا الموظــف للطعــن فــي الأوامــر 
الصــادرة بــالتعيين والترفيــع ومــنح العــلاوات والاســتغناء عــن خدمــة الموظــف فــي والقــرارات الإداريــة 

  مدة التجربة ونقل الموظفين وغيرها. 
ويلاحــظ علــى محكمــة قضــاء المــوظفين إنهــا قــد وســعت مــن نطــاق اختصاصــها لتنظــر فــي       

نهـــا تـــدخل الـــدعاوى المتعلقـــة بـــالحقوق الناشـــئة عـــن تطبيـــق قـــوانين أخـــرى للخدمـــة المدنيـــة طالمـــا إ
ضــمن المركــز القــانوني للموظــف ، وهــذا الاتجــاه مقبــول ويحمــد عليــه المشــرع والقضــاء الإداري ، 
لان قــانون الخدمــة المدنيــة لــم يعــد المصــدر الوحيــد لحقــوق المــوظفين ، بــل يوجــد معــه الكثيــر مــن 

  ة وحدهاالقوانين والأنظمة المكملة والتي لا يصح أن يترك أمر تطبيقها لمشيئة وتحكم الإدار 
وعلى ضوء ذلك وسعت محكمة قضـاء المـوظفين اختصاصـها لتنظـر فـي الـدعاوى المتعلقـة       

  ). ١٥ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ذات العلاقة بحقوق الخدمة المدنية(
محكمــة قضــاء  وبــالرغم مــن كــل ذلــك فقــد تــرد بعــض الاســتثناءات علــى نطــاق أختصــاص      

الموظفين في مجال الخدمة المدنية تتمثل بجميع الدعاوى التـي يقيمهـا الأفـراد دون أن تتـوفر فـيهم 
  صفة الموظف بسبب انتهاء الرابطة الوظيفية كالإحالة على التقاعد والفصل والعزل 

شـئة عـن وتمتلك محكمة قضـاء المـوظفين ولايـة أو سـلطة القضـاء الكامـل تجـاه الـدعاوى النا      
حقــوق الخدمــة المدنيــة التــي لا تقــف عنــد مجــرد إلغــاء القــرار الإداري ، وإنمــا ترتــب جميــع الآثــار 
القانونية على ذلك كتعديل القـرار والتعـويض عـن الأضـرار التـي لحقـت بالمـدعي. غيـر أن هـذا لا 

، يمنــــع مــــن أن يكــــون الطعــــن مقتصــــراً علــــى إلغــــاء القــــرار الإداري فقــــط إذا كــــان غيــــر مشــــروع 
وللمحكمة عندما تنظر في الطعون البحـث فـي جميـع أسـباب الطعـن بعـدم المشـروعية التـي يثيرهـا 
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رافع الدعوى ضد القرار المطعـون فيـه كعيـب الاختصـاص وعيـب مخالفـة القـانون ، وعيـب الشـكل 
  ). ١٦والإجراءات ، وعيب السبب وعيب الانحراف باستعمال السلطة(

ن القضائي سـواء أمـام محكمـة القضـاء الإداري أو أمـام محكمـة ويشترط لإمكانية قبول الطع      
قضاء الموظفين التظلم من القرار وجعل المشرع التظلم وجوبياً فيمـا يتعلـق بالعقوبـات الانضـباطية 
التـــي يتعـــرض لهـــا الموظـــف رغـــم ان المشـــرع لـــم يشـــترط شـــكلية معينـــة للـــتظلم ، إذ نصـــت المـــادة 

بأنــه  ٢٠١٣) لســنة ١٧امس لقــانون مجلــس شــورى الدولــة رقــم (/ســابعاً) مــن قــانون التعــديل الخــ٥(
يشترط قبل تقديم الطعن إلـى محكمـة القضـاء الإداري أن يـتم الـتظلم منـه لـدى الجهـة الإداريـة  -(أ

) ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ تبلغــه بــالأمر أو القــرار الإداري المطعــون فيــه أو ٣٠المختصــة خــلال (
/ثانيـاً) مـن قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع ١٥صـت المـادة (اعتباره مبلغـاً ، ... ) ، كمـا ن

المعدل بأنه ( يشترط قبل تقديم الطعن لـدى مجلـس الانضـباط العـام  ١٩٩١) لسنة ١٤العام رقم (
على القرار الصادر بفرض العقوبـة الـتظلم مـن القـرار لـدى الجهـة التـي أصـدرته ، ... )، ونلاحـظ 

، لـم توجــب  ٢٠١٣) لسـنة ١٧) مـن القــانون رقـم (٥ســعاً) مـن المـادة (أن الفقـرة (ب) مـن البنـد (تا
الــتظلم بالنســبة للــدعاوى المقامــة أمــام محكمــة قضــاء المــوظفين وفقــاً لأحكــام الفقــرة (أ) مــن البنــد 
(تاســعاً) ، وإنمــا جــاءت مطلقــة بالنســبة لجميــع الــدعاوى التــي ترفــع أمــام المحكمــة ، وهــذا الــنص 

) من قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام ١٥انياً) من المادة (يتعارض مع نص الفقرة (ث
، التي توجب الـتظلم قبـل رفـع الـدعوى ، غيـر أن المشـرع قـد تـدارك هـذا التعـارض وذلـك بإصـداره 

) مـن القـانون ٥بيان تصحيح للخطأ المطبعي الوارد في الفقـرة (ب) مـن البنـد (تاسـعاً) مـن المـادة (
) مـن ١لا تسمع الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام ( -، لتصبح كالآتي : ( ب ٢٠١٣) لسنة ١٧رقم (

) ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ تبلــغ الموظــف بــالامر أو القــرار ٣٠الفقــرة (أ) مــن هــذا البنــد بعــد مضــي (
  ) يوماً إذا كان خارجه )  ٦٠المعترض عليه ، إذا كان داخل العراق و(

د أن المشـرع لـم يوجـب الـتظلم الإداري فيمـا يتعلـق برفــع ولكـن فـي مجـال الخدمـة المدنيـة نجـ      
الــدعاوى المتعلقـــة بحقـــوق الخدمـــة المدنيـــة أمـــام محكمــة قضـــاء المـــوظفين علـــى الـــرغم مـــن أهميـــة 

  التظلم .  
المعــدل فأخــذ  ١٩٩١) لســنة ١٤أمــا قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع العــام العراقــي رقــم (

ة التــي أصــدرت قــرار فــرض العقوبــة الانضــباطية وهــو مــا يستشــف بــالتظلم ألــولائي أمــام ذات الجهــ
  / ثانياً) من قانون مجلس شورى الدولة.١٥من نص المادة (

ومــن كــل مــا تقــدم يتضــح لنــا انــه مــن اجــل قبــول الــدعوى أمــام محكمــة قضــاء المــوظفين فــي       
وبــة الانضـــباطية العــراق لابــد مــن إجــراء الــتظلم الإداري بعـــد صــدور القــرار المتضــمن فــرض العق
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وليس قبل صدوره وخلال مدة أقصاها ثلاثـين يومـاً مـن تـاريخ تبليـغ الموظـف بقـرار فـرض العقوبـة 
عليه ؛ حتى تستطيع الإدارة التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها إعادة النظر في القـرار الصـادر 

فــلا يكــون لتظلمــه اثــر فعــلاً ، وقــد يقــدم الموظــف تظلمــاً فــي مرحلــة مــن مراحــل القــرار التمهيديــة 
  قانوني إلا بعد صدور القرار نهائياً .

وفي حالة استلام الجهة الإدارية تظلم الموظف سواء كانت الإدارة مصدرة القرار أم السـلطة       
الرئاســية عليهــا أن تبــت فيــه خــلال مــدة أقصــاها ثلاثــون يومــاً مــن تــاريخ الــتظلم إليهــا ، أمــا بقبــول 

وتعـديل القـرار الإداري أو سـحبه أو إلغائـه حسـب قناعتهـا ، أو أن تـرفض  التظلم شكلاً وموضوعاً 
التظلم رفضاً مسـبباً ( وهـذا مـا يسـمى بـالرفض الحقيقـي ) أو أن تسـكت الإدارة عـن الإجابـة لـتظلم 
الموظف رغم انقضاء مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم ( وهذا ما يسمى بـالرفض الحكمـي 

يحق للموظف تقديم الطعن أمام محكمة قضاء الموظفين خلال مدة أقصـاها ثلاثـين  للتظلم ) وهنا
يومـــاً مـــن تـــاريخ رفـــض الـــتظلم حقيقـــةً أو حكمـــاً ولا يمكـــن بعـــد فـــوات هـــذه المـــدة الطعـــن بـــالقرارات 
الإداريـة كمـا أن القضـاء لا يقبــل الطعـون الموجهـة ضــد القـرارات الإداريـة بالإلغــاء بـل تصـبح هــذه 

صــينة علــى الإلغــاء ، وعليــه فــأن القضــاء يحكــم بعــدم قبــول الــدعوى إذا مــا أقيمــت بعــد القــرارات ح
  على ذلك في العراق مضي المدة القانونية . وقد سار قضاء محكمة قضاء الموظفين 

أما القرارات الإدارية المتعلقة بحقوق الخدمة المدنية بإمكان الموظف أن يطعن فيهـا مباشـرةً       
  أمام محكمة قضاء الموظفين دون إجراء التظلم منها لدى الجهة التي أصدرت القرار . 

أو  فإنهـا تبـدأ مـن تـاريخ نشـر العراقيأما عن كيفية حساب مدة الطعن بالإلغاء في التشـريع       
تبليغ القـرار الإداري أو علـم صـاحب الشـأن بـه علمـاً يقينيـاً . غيـر أن قـانون مجلـس شـورى الدولـة 

المعـدل لـم يبــين كيفيـة حسـاب مـدة الطعــن بالإلغـاء وكـذلك الحـال بالنســبة  ١٩٧٩) لسـنة ٦٥رقـم (
مــر المعــدل ، لــذا فــان الأ ١٩٩١) لســنة ١٤لقــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع العــام رقــم (

 ١٩٦٩) لســنة ٨٣يخضــع للأحكــام التــي قررتهــا نصــوص قــانون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم (
) من قانون المرافعات قد بينت بـان ٢٥المعدل بوصفه القانون الواجب التطبيق ، فنجد أن المادة (

نـي ، وإنمـا لا يحتسب اليوم الأول من المدة وهو اليـوم الـذي تـم فيـه النشـر أو التبليـغ أو العلـم اليقي
يبــدأ ســريانها مــن اليــوم التــالي لــذلك ، بينمــا يحســب اليــوم الأخيــر منهــا كونهــا مــدة كاملــة ، أمــا إذا 
صادف أن وقع يوم عطلة رسمية أو أسبوعية في آخر يوم من أيام مدة الطعن فانه يمتد إلى أول 

  يوم من أيام الدوام الرسمي الذي يليها .
مـدة الطعـن المحـددة قانونـاً هـي مـدة سـقوط أي أن حـق صـاحب ويستدل من هـذه المـواد أن       

المصلحة بالطعن في القرار الإداري يسقط فـي حالـة مـا إذا تـم انتهـاء المـدة دون أن يسـتعمل حقـه 
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فــي الطعــن . وهــذا يعنــي أن المــدة المــذكورة لا تنقطــع ولا يوقــف ســريانها ولا تمتــد إلا فــي الأحــوال 
حمايـة الأوضـاع المسـتقرة ؛ لـذلك يجـب علـى صـاحب الشـأن أن التي يـنص عليهـا القـانون بهـدف 

يقيم الدعوى ويقدم اعتراضه أمام محكمة قضاء الموظفين خلال المدة القانونية المحـددة وإلا سـقط 
قاطعـاً للمـدة ؛ لأنـه فـي العـراق يعـد شـرطاً  في العـراق).ولا يمكن اعتبار التظلم ١٧حقه في الطعن(

  من شروط قبول الدعوى.
  مة:الخات

  بعد ان انتهينا من كتابة البحث توصلنا الى النتائج والمقترحات الاتية:
  اولاً: النتائج:

ان تشكيل محكمة قضاء الموظفين ادى الى اكتمـال درجـات التقاضـي وتوحيـد جهـة الطعـن فـي .١
أحكــام القضــاء الإداري وتخفيــف العــبء عــن كاهــل الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة، لتمــارس 

  مجال التقنين وإبداء الرأي والمشورة القانونية .  دورها في
أن محكمـــة قضـــاء المـــوظفين تمثـــل جهـــة قضـــاء تـــأديبي وفقـــاً لأحكـــام قـــانون إنضـــباط مـــوظفي .٢

 الدولة والقطاع العام المعدل ، وتفصل في الدعاوى الناشئة عن فرض العقوبات الإنضباطية.
دوراً مهمـاً فـي الرقابـة علـى أعمـال  أن محكمة قضاء الموظفين تمثل جهة قضـاء إداري تمـارس.٣

الجهات الإداريـة مـن خـلال النظـر فـي المنازعـات التـي تثـور بـين الموظـف والحكومـة والتـي يكـون 
مصدرها حقوق الخدمة المدنية ، فهي تمتلك إزاءها ولاية القضاء الكامـل التـي لا تقـف عنـد مجـرد 

 التي لحقت بالمدعي.إلغاء القرار الإداري أو تعديله والتعويض عن الأضرار 
أن المشــرع العراقــي أحســن فعــلاً عنــدما حــدد مــدة رفــع الــدعوى الإداريــة بالأيــام ولــيس بالأشــهر .٤

 نظراً لدقة هذا التحديد وعدالته.
لقــد احــال المشــرع فــي تنظــيم كيفيــة حســاب مــدة الطعــن بالإلغــاء إلــى القواعــد المقــررة فــي قــوانين .٥

 انون خاص بالإجراءات الإدارية.المرافعات المدنية، وذلك  لعدم وجود ق
  ثانياُ: التوصيات:

كان من الافضل لو أن المشرع العراقي قد حصر جميع الدعاوى المتعلقة بحقـوق المـوظفين أو .١
الناشــئة مــن خــدمتهم الوظيفيــة فــي مرجــع واحــد وهــو محكمــة قضــاء المــوظفين وبغــض النظــر عــن 

مسـتمراً فـي الخدمـة أم انقطعـت علاقتـه الوصف الذي يحمله المدعي وقت رفع الدعوى سواء كان 
  بها لسبب قانوني، ذلك من اجل توسيع دائرة الضمانات المقررة للموظف العام.
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كـــان مـــن الأفضـــل لـــو أن المشـــرع العراقـــي قـــد جعـــل الكتابـــة شـــرطاً لصـــحة الـــتظلم لا ســـيما أن .٢
اً لإمكانيـة قبـول الطعـن المشرع العراقي قد جعل التظلم من القرار الإداري أمرا وجوبياً وشرطاً لازمـ

  القضائي .
كان من الافضل  لو اتخذ المشرع والقضاء العراقي سبيل الـتظلم الإداري مـن القـرارات الصـادرة .٣

بشــؤون الخدمــة المدنيــة قبــل اللجــوء إلــى محكمــة قضــاء المــوظفين وذلــك لمــا يتمتــع بــه الــتظلم مــن 
 أهمية وفائدة كبيرة تعود على الموظف والإدارة والقضاء.

كـــان مـــن الافضـــل لـــو ان المشـــرع العراقـــي نظـــم كيفيـــة احتســـاب مـــدد الطعـــن  بالالغـــاء بقـــانون .٤
اجــراءات اداريــة خاصــة بهــا وعــدم الاســتعانة بالقواعــد المقــررة فــي قــانون المرافعــات المدنيــة وذلــك 

  الدعاوى الادارية والتي لا تقل اهمية عن الدعاوى المدنية. لأهمية
 الهوامش

                                                 
  ٧٨، ص ٢٠٠٨علي سعد عمران ، القضاء الإداري ، منشورات مكتبة الرياحين ، حلة ، ينظر  )١(
منشورات  ،د. تغريد محمد قدوري النعيمي ، مبدأ المشروعية واثره في النظام التأديبي للوظيفة العامةينظر ) ٢(

الرقابة القضائية  ،حنان محمد مطلك القيسيينظر . كذلك   ٤٦٢، ص ٢٠١٣الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
جامعة بغداد ،  -على  الملائمة بين المخالفة والعقوبة في القرارات التأديبية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون

  .          ٩١، ص ١٩٩٤
  ٨/١٩٢٩/ ٢٢) في ٧٨٣في الوقائع العراقية بالعدد (  ١٩٢٩) لسنة ٤١) نشر القانون رقم (٣(
  ١٩٢٩) لسنة ٤١) من القانون رقم (١٧) تنظر: المادة (٤(
د. عبد الرحمن نورجان الايوبي ، القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله ، دار ومطابع الشعب ينظر ) ٥(

  .   ٢٩٧، ص ١٩٦٥، بغداد ، 
د. عبد الرسول  كذلك ينظر.  ١٣٦، ص ٢٠١٠قضاء في العراق ، بغداد ، مدحت المحمود ، ال) ينظر ٦(

السنة الرابعة ،  -٥٧الجصاني ، مجلس الانضباط العام ، بحث منشور في مجلة الوقائع العدلية ، العدد 
  .                ٣٦، ص ١٩٨٢

      . ٢٩/٧/٢٠١٣ ) في٤٢٨٣في الوقائع العراقية بالعدد ( ٢٠١٣) لسنة ١٧نشر القانون رقم ( )٧(
د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس الانضباط العام وأسس تطويره في المستقبل ، بحث منشور  ينظر )٨(

 ١٩٩٧جامعة بغداد ، المجلد الثاني عشر ، العددان الأول والثاني ،  –في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون 
التأديب الإداري في الوظيفة العامة ، دار الثقافة للنشر د. علي جمعة محارب ،  ينظر. كذلك  ١٠٢، ص

  .           ٥٢٩-٥٢٨، ص ٢٠٠٤والتوزيع ، عمان ، 
 - خالد عبد الغني عزوز ، دور القضاء الإداري العراقي في الرقابة على أعمال الإدارة ، كلية القانونينظر ) ٩(

ح علاوي ، الرقابة القضائية على احمد ماهر صالكذلك ينظر .    ١٩٤، ص ١٩٩١جامعة بغداد ، 
جامعة بغداد ،  –إجراءات فرض العقوبة الانضباطية في القانون العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون 

  ١٦٠- ١٥٩، ص ٢٠٠٦
  .١٩٨٩لسنة  ١٠٦) من القانون رقم ٧) ينظر المادة (١٠(
  .            ٢٠١٣) لسنة ١٧) من القانون رقم (٥) المادة (١١(
  .         ١٤/٢/٢٠٠٨) في  ٤٠٦١في الوقائع العراقية بالعدد (  ٢٠٠٨) لسنة ٥) ) نشر القانون رقم (١٢(
        وما بعدها .  ٤٦٦صدر سابق ، صد. تغريد محمد قدوري النعيمي ، مينظر ) ١٣(
جامعة النهرين  –د. غازي فيصل مهدي ، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام ، كلية الحقوق ينظر ) ١٤(

  .         ٦٥- ٦٤، ص ٢٠٠٤، 
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د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري العراقي ، بحث  ينظر )١٥(

  ١٩٩٠) ، ٢- ١منشور في مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، المجلد التاسع ، العدد (
           . ٢٠١٣) لسنة ١٧) من القانون رقم ( ٥) تنظر : المادة (١٦(
ة عبـــد الغنـــي بســـيوني عبـــد االله ، القضـــاء الإداري ومجلـــس شـــورى الدولـــة اللبنـــاني ،  ينظـــر) ١٧( دار الجامعي ال

  .٤٤٦، ص١٩٩٩للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، 
  المصادر

  اولاً: الكتب:
للوظيفة العامة، منشورات الحلبي د. تغريد محمد قدوري النعيمي ، مبدأ المشروعية واثره في النظام التأديبي .١

 . ٢٠١٣الحقوقية ، بيروت ، 
جامعة  - خالد عبد الغني عزوز ، دور القضاء الإداري العراقي في الرقابة على أعمال الإدارة ، كلية القانون.٢

 .١٩٩١بغداد ، 
لشعب ، بغداد د. عبد الرحمن نورجان الايوبي ، القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله ، دار ومطابع ا.٣
 ،١٩٦٥ 
الدار الجامعية للطباعة والنشر عبد الغني بسيوني عبد االله ، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ، .٤

 .١٩٩٩، الإسكندرية ، 
ينظر  د. علي جمعة محارب ، التأديب الإداري في الوظيفة العامة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، .٥

٢٠٠٤. 
 .٢٠٠٨عمران ، القضاء الإداري ، منشورات مكتبة الرياحين ، حلة ، علي سعد .٦
جامعة النهرين ،  –ينظر د. غازي فيصل مهدي ، تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام ، كلية الحقوق .٧

٢٠٠٤. 
 .٢٠١٠مدحت المحمود ، القضاء في العراق ، بغداد ، .٨

  ثانياً: الرسائل والاطاريح:
وي ، الرقابة القضائية على إجراءات فرض العقوبة الانضباطية في القانون العراقي ، احمد ماهر صالح علا.١

 .٢٠٠٦جامعة بغداد ،  –رسالة ماجستير ، كلية القانون 
حنان محمد مطلك القيسي، الرقابة القضائية على  الملائمة بين المخالفة والعقوبة في القرارات التأديبية ، .٢

 ١٩٩٤جامعة بغداد ،  -نرسالة ماجستير ، كلية القانو 
  ثالثاً: البحوث:

 - ٥٧د. عبد الرسول الجصاني ، مجلس الانضباط العام ، بحث منشور في مجلة الوقائع العدلية ، العدد .١
 .١٩٨٢السنة الرابعة ، 

بحث منشور في  ،د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري العراقي.٢
 .١٩٩٠، )٢-١لقانونية ، جامعة بغداد ، المجلد التاسع ، العدد (مجلة العلوم ا

د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس الانضباط العام وأسس تطويره في المستقبل ، بحث منشور في .٣
 .١٩٩٧جامعة بغداد ، المجلد الثاني عشر ، العددان الأول والثاني ،  –مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون 

  اً: الدساتير والقوانين:رابع
 .١٩٢٩لسنة  ٤١قانون انضباط موظفي الدولة رقم .١
 المعدل. ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون الخدمة المدنية رقم .٢
 المعدل. ١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات المدنية رقم .٣
 المعدل. ١٩٧٩لسنة  ١٦٥قانون مجلس شورى الدولة رقم .٤
 .١٩٨٩لسنة  ١٠٦قانون مجلس شورى الدولة رقم .٥
 .١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفي الدولة رقم .٦
 . ٢٠٠٥الدستور العراقي النافذ لعام .٧
 .٢٠١٣لسنة  ١٧قانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم .٨
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